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 التنظیم التشریعي لفئة مجھولي النسب
 

 ملخص

 التكنولوجیا الحربیة أعنفا یستمر الاحتلال الإسرائیلي في عدوانھ الممنھج على غزة منذ السابع من أكتوبر، مستخدمً 
مم�ا خَل�ف الكثی�ر م�ن الك�وارث  واخت�راق كاف�ة المواثی�ق والمعاھ�دات الدولی�ة، في حصد الأرواح ومحو ھویة القطاع

القص��ف والمستش��فیات والم��دارس والمراك��ز الثقافی��ة  لتجوی��ع ومھاجم��ةالتش��رید والتھجی��ر القس��ري وا م��نالإنس��انِیة، 
الأطفال الفلسطینیین الذین فقدوا أحد وال�دیْھم أو كلیھم�ا بس�بب ظ�روف وعلى رأس ھذه الكوارث ما یعانِیھ  العشوائي.
 على المستوى القانوني والمستوى الواقِعي. ا ینتظرھما صعبً ن مصیرً حیث أالحرب، 

، القواع�د القانونی�ة الحامی�ة لحق�وقھم كفئ�ة مھمش�ةعل�ى ھ�ذه الفئ�ة وأكش�ف  أس�لط الض�وء ھ�ذا البح�ثا، وم�ن خ�لال لذ
 وفقاً للتنظیمات القانونِیة. أي حالة مماثلة التعامل معإجراءات وأخوض في 
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Abstract  
 
The Israeli occupation has persistently waged a systematic and deliberate campaign of 
aggression against Gaza since October 7th. Employing the most brutal military 
technology, the occupation has been harvesting lives, obliterating the identity of the 
Gaza Strip, and flagrantly violating all international laws and treaties. This has resulted 
in a multitude of humanitarian catastrophes, including forced displacement, starvation, 
and attacks on civilian infrastructure such as hospitals, schools, and cultural centers. 
Among the most devastating consequences is the plight of Palestinian children who 
have lost one or both parents due to the conflict, facing a bleak future both legally and 
practically. 
This research aims to shed light on the plight of this vulnerable group and to elucidate 
the legal frameworks designed to protect their rights as a marginalized segment of 
society. It will delve into the procedures and protocols for addressing similar cases in 
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I - مقدمة 
تعتبر مُشكِلة مجھولي النَّسب من أھم مُشكِلات الشعب الفلسطیني في الآونة الأخیرة، والتي یواجِھا الطفل الغزاوي 

ثمة على أنھ "منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسف) بشكل خاص والمجتمع الفلسطیني ككل بشكل عام، ویشیر تقریر 
و منفصلون عنھم، كما أن العدید من الأطفال الجرحى الذین نقُلوا إلى بلدان آلاف من الأطفال غیر مصحوبین بذویھم أ

ثالثة للحصول على رعایة طبیة یجدون أنفسھم وحیدین. وفي بعض الحالات، ینفصل الأطفال عن ذویھم أثناء عملیات 
نسانیة التي اشتدت الحاجة التھجیر القسریة المتعددة أو وسط المحاولات الیائسة للحصول على المساعدات الغذائیة الإ

ألف طفل في قطاع غزة غیر مصحوبین بذویھم أو منفصلین  17إلى أن ما لا یقل عن  الیونیسف وتشیر تقدیراتا، إلیھ
 (1)طفل مجھول النسب في قطاع غزة 3,000تشیر التقدیرات إلى أن ھناك حوالي وإضافة إلى ذلك  م،عنھ

 والأسُرِیة مِـن أھم القضـایا الاجتماعِیةلرعایة الأسریة ومجھولین النسب الأمر الذي یجعل قضیة الأطفال فاقدین ا
 وسط الفلسطیني.تـَشغلُ ال (2)فقد غَدت ظاھِـرةٌ متفشِیةوالقانونِیة؛ 

وقد اخترت في ھذه الدراسة تسلیط الضوء على قضیة مجھولین النسب بشكل خاص كونھا  تضم في طیاتھا قضیة  
 بالیتم أو بأي شكل آخر.فقدان الرعایة الأسریة 

 : بحثأھمیة ال
أصبح الشعب الفلسطیني یعانيِ منھا أعقاب حرب أكتوبر، فقد ثارت تعتبر قضیة مجھولي النَّسب من القضایا التي 

لذلك أضع الكثیر من التساؤلات حول آلیة التعامل معھم وكیفیة احتضانھم بشكل قانونيِ وإعادة اخراطھم في المجتمع. 
 ى التنظیم القانونِي لفئة مجھولین النسب على المستوى الوطني والدولِي.علمجھـر ال

 : أھداف البحث
 تھدف الباحِثة من خلال ھذا البحث إلى: 

 التعرف على الأحكام الخاصة بفئة مجھولي النَّسب من خلال بیان ماھیة مجھولي النسب وأھم أسباب وجودھم. -1
ي لفئة مجھولي النسب وذلك ببیان المنظومة التشریعیة التي تتبنى ھذا عرض الإطار القانوني الدولي والوطن -2

 الموضوع.
بیان دور السلطة الوطنیة الفلسطینیة ومساھماتھا في رعایة مجھولي النسب من خلال مؤسساتھا الحكومیة وغیر  -3

 الحكومیة.
 إشكالیة البحث:

فل لحیاة إعداد الطِ  -3 " یھدف القانون إلى::فإنھ 4و 3في كل من الفقرة  من قانون الطفل الفلسطیني 2حسب المادة 
بالواجبات وتسوده قیم العدالة  والالتزامتضامن قائم على التلازم بین الوعي بالحقوق حرة مسؤولة في مجتمع مدني مُ 

 طورة. حمایة حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحیاة حرة وآمنة ومت -4والمساواة والتسامح والدیمقراطیة. 
وھذا ھو حال الطفل مجھول النسـب فإنھ وبناءً على ما أقرتھ ھذه المادة من حقھ أن یعیش وسط مجتمع مدني 
متضامن قائم على الحقوق والواجبات وأن ینشأ في بیئة حرة وآمنة بعیدة عن أي شكل من أشكال الاضطھاد لكونھ 

سب یعیش بلا والدین یوفران لھ الحمایة والحی سد كیف جَ  :وفالتساؤل الرئیسي في ھذه الدراسة ھ اة الكامِلة،مجھول نَّـ
 ؟ئة مجھولي النسبالقانون الفلسطیني ھذه المادة على فِ 

 ویتفرع منھ مجموعة من التساؤلات الفرعیة وھي:
 ما ھي القوانین التي تھتم بھذه الفئة وتقدم لھم حقوقھم الطبیعیة كمواطنین في وطننا فلسطین؟ -1
 تعامل معھم كفئة بلا نسب ؟كیفیة ال -2
 أھم الاجراءات المتبعة في حال إیجاد طفل مجھول النسب؟ -3
وإن كان نعم ماھي؟، وما ھو دورھا  ،ھل یوجد في فلسطین دور رعایة خاصة بالأطفال مجھولي النسب؟ -4

 القانوني؟ وماھي الأنظمة الداخلیة التي تتبعھا؟
 منھجیة البحـث:

كونھا أكثر  والمنھج الإحصائي الأسلوب والمنھج العلمِي التحلیلي الوصفِي والمنھج المقارنتعتمد ھذه الدراسة على 
 المناھج قدرة على عرض الدراسة بصورة تفصیلیة واضحة للقارئ.
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سب المبحث الأول:                             وھویتِھـم القانوُنِیة مجـھولو النَّـ
ینِ وَمَوَالِیكُمْ وَلیَْسَ عَلیَْكُمْ  قال تعالى:" ادْعُوھُمْ لآِباَئھِِمْ  ِ فإَنِ لَّمْ تعَْلمَُوا آباَءَھُمْ فإَخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ جُناَحٌ  ھُوَ أقَْسَطُ عِندَ ا�َّ

حِیمًا" ُ غَفوُرًا رَّ دتَْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ ا�َّ ا تعَمََّ  (3)فِیمَا أخَْطَأتْمُ بھِِ وَلكَِن مَّ
د یلحق بابیھ عند الالتقاء الجنسي بین الأبوین، فإذا لقحّ الحیوان المنوي البویضة ولد من ذلك الأصـل أن نـَسب الول

ولأن ھذا الأمر خفي ربط العلماء ثبوت النسب بعقد  ؛–صاحب الحیوان المنوي والبویضة–المولود فنسبھ ثابت لأبویھ 
ینظر وكیف  ،كونة لھم فما ھو نسبھم؟ي والبویضة المُ الزواج، لكن الأطفال الذي خُلِقوا ولم یجدوا صاحب الحیوان المنو

 لھؤلاء الأطفال؟الأخرى  القوانینو القانون الفلسطیني
سب المطلب الأول:   ماھِـیة مجھول النَّـ

ولد  :ألفاظ أخرى مثل في سِیاق شروحاتِھم لكن نجد أنھم استخدموا (4)بسَ صطلح مجھول النَّ لم یتطرق الفقھاء إلى مُ 
ھناك مجموعة ولكن المتوسِع في ھذه الألفاظ یجد تباین واختلاف في معناھا، فمثلاً:  والدعِّـيّ  ،والمنبوذ ،قیطوالل ،الزنا

اللقیط ھو مجھول نسب حتى لو قامت قرائن تدل على نسبھ مالم یقرّ والده بھذا ف ،فروق بین مجھول النسب واللقیط
ھو ، وعيرلیلتقطھ أي شخص فقد یكون ابن زنا أو ولد شفي مكان ما  والمطروح ھو المنبوذ أي الملقى، والنسب

، ویرى (5)مجھول النسب أعم من اللقیط ولكن اللقیط لا یوصم باللاشرعیة لتوقع ظھور والدیھ أن أي ،مجھول الأبوین
فضیلة المفتيِ محمد ماھر مسودة أن مصطلح مجھول النَّسب ھو مصطلح عام وفضفاض فقد یكون مجھول النسّب ابن 

ل وقد یكون ابن حرام ولكن فِي نھایة المَطاف ھم أطفال بلا ذنَب وحَثَ الإسلام على رعایتھم وكفالتھم فھم إخواننا حلا
 (6)في الإسلام.

قد تضمنت عدد من  1المادة  فإن (7)2013لسنة  10حسب قرار مجلس الوزراء رقم أما المشرّع الفلسطیني و
 :ییز بین عِدة مُفردات كالآتيالكلمات ومعانیھا وقد جاء في سیاقھا التم

الطفل غیر الشرعي: الطفل المتولد عن علاقة غیر شرعیة،  ،الطفل غیر معروف الوالدین الطفل مجھول النسب:" 
 ".الطفل فاقد الرعایة الأسریة: الطفل الذي تخلى عنھ والدیھ

لمشرّع المصري الذي اعتبر أن أي أن المشرّع قد میزّ ما بین مجھول النسّب والطفل غیر الشرعِي على خلاف ا
كل ، فعرّف الیتیم على أنَّھ: "(8)مجھول النسب ھو بحُكم الیتیم، كما جاء بیانھ في قانون الضمان الاجتماعي المصري

"، أما المشرّع الإماراتي في القانون أبوه ولو تزوجت أمھ، أو مجھول الأب أو الأبوین يوالداه أو توفِ  يوفِ طفل تُ 
اعتبر أن مجھول النسّب ھو مجھول الوالدین في الدولة، وكذلك الحال  (9)رعایة الأطفال مجھولي النسب الاتحادي بشأن

ع الأرُدني في تعلیمات الاحتضان لسنة  الذي ذكََرَ أن مجھول النسب ھو الطِفل الذي لا یعُرَف لھ  (10)2013لدى المشرَّ
مجھولِة الھویة كما جاء في إحدى القرارات القضائیة  ثثیطلق أیضـاً لفظ "مجھول النسب" على الجُ أب أو أم، و

   (11).الأردنیة
ھناك إشكال حتى ھذه اللحظة في إیجاد تعریف واضـح وشامِل لمصطلح مجھول النسب في أن وترى الباحِثة 

مجھول النسب  قد فرّق ما بین الطفل مثلاً: المشرّع الفلسطینيالقوانین الوطنیة وحتى لدى شُرّاح القانون والفقھاء، ف
وفي ذلك تعارض مع الفكرة الشرعِیة في أن الطفل غیر الشرعي لا یثبت نسبھ لوالدیھ حتى لو والطفل غیر الشرعي 

فھو في ھذه الحالة  (12)عُرِف والده؛ كونھ نتاج علاقة خارج إطار الزواج كما سبق ذكره في قانون الأحوال الشخصیة
عندما وضع تعریف مجھول النسّب لم یقَصُد أن النسّب ھو الانتساب للوالد إنما  یكون بلا نسَب، ولكن قد یكون المشرّع

كان یقصُد بذلك المعرِفة ومن ھذا المنطلق فرّق بین مجھول النسب والطفل غیر الشرعي؛ لأن الطفل غیر الشرعي 
م أو سِفاح أو اغتصِاب تكون أمھ معروفة وقت الإنجاب وفي أغلب الأحیان یكون الأب معروف فقد یكون من زنا محار

ولكن لا ینُتسَب الطفل لھم، والمشرع المَصرِي كذلك أخطأ عندما ألحقھ بالیتیم؛ لأن في ذلك إقرار ضمنيِ من قبل 
القانون بأن لھ نسَب یثبتُ لوالده وھذا غیر ممكن في حالة ابن الزنا إذا اعتبُرِ في قانونِھم من فئة مجھولي النسب، 

ن المشرع الإماراتي والأردني حیث أن كلاھما خلط ما بین مصطلح النَّسب ومصطلح الآباء، وكذلك الأمر في كل م
فالنسب كما سبق بیانھ ھو أثر من آثار الزواج والطلاق لكنھ لا یثبت لأي طفل إلا وفق شروط محددة ولیس من ضمنھا 

 وجود الوالدین أو عدم وجودھم.
 ھول النَّسب وھو كالآتي: وخلاصِة ما سَبـق نتوصل إلى وضع تعریف لمج

 ھو الطِفل الذي لا یلحَق نسبھ بوالِد، أو لا یعُرَف لھ والد لینسب إلیھ.
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  الإطار القانوني الدولي والوطني لمجھولي النَّسبانِـي: ثالمطلب ال
لفتھا جاء القانون ورسم ھیكلیة معینة لرعایة الروابط الناشئة عن الزواج ونظمھا بشكل قانوني ورتب على مخا

ع بالنظر إلى الفئة من الأطفال الذین  أحكام عقابیة من بطلان وجزاء، لكن ذلك غیر كافٍ فكان لابد أن یقوم المشرِّ
قطُعوا عن ھذه المنظومة الأسریة وأصبحوا بلا أسرة؛ لما في ذلك من مراعاة لمصلحتین في آن واحد، ھما مصلحة 

عدم معالجة ھذا الأمر تعكیر لصفو النظام العام وتھدید السلم  المجتمع ومصلحة الأسرة والأبناء، ویترتب على
الاجتماعِي والأسري، ولا یكفي فرض العقوبات المختلِفة لمواجھة ھذه الفوضى، بل لابد من تتبع ھذه المشكلة من 

سب یجب جذورھا وحتى نتائجھا وآثارِھا، ومراعاة للتوازن بین كل من مصلحة الأسر ومصلحة الأطفال مجھولین النَّ 
ع عدم نسیان الأطفال مجھولین الأسر والآباء والتیقن بأن لھم ھویة وحقوق أساسیة یجب كفالتھا ورعایتھا،  على المشرَّ
فلیس من المنطق أن یقوم المشرّع برعایة مصلحة الأسر من جانب وإھمال مصلحة الأطفال نتاج ھذه الأسر من جانب 

 (13)آخر.
عليّ كباحثة التتبع في المنظومة القانونیة للنظر فیما نظمھ المشرّع بشأن الأطفال ومن ھذا المنطلق، كان یتوجب 

 وبالتحدید الأطفال مجھولي النسب على المستوى الدولي والمحلي.
 فلو نظرنا إلى المجتمع الدولي وإلى أھم الاتفاقیات ذات الصلة نجد:   

للأمومة والطفولة حقٌّ في رعایة  -2:" 25ت المادة ، حیث نص(14)1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  -
تین. ولجمیع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحمایة الاجتماعیة سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج ھذا  ومساعدة خاصَّ

 ."الإطار
ون لكل ولد، دون أي یك -1:" 24المادة : المواد ذات الصِلة: (15)العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -

تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على 
 أسرتھ وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابیر الحمایة التي یقتضیھا كونھ قاصرا.

 بھ. یتوجب تسجیل كل طفل فور ولادتھ ویعطى اسما یعرف -2
 ."لكل طفل حق في اكتساب جنسیة -3
فیھ ، وأصدرت (16)1989عقدت الأمم المتحدة مؤتمرًا لِحقوق الأطفال عام الإعلان العالمي لحقوق الطفل: حیث  -

والمواد ذات الصِلة بالأطفال :  (17)وحمایتھم ) مادة، تتعلق جمیعھا بحقوق الأطفال54توصیات كثیرة تتكون من (
یسجل الطفل بعد ولادتھ فوراً ویكون لھ الحق منذ ولادتھ في اسم والحق في  -1 ":7المادة ھي: مجھولین النسب 

 اكتساب جنسیة ویكون لھ قدر الإمكان, الحق في معرفة والدیھ وتلقي رعایتھما.  
ً لقانونھا الوطني والتزاماتھا بموجب الصكوك الدولیة  -2  المتصلة تكفل الدول الأطراف إعمال ھذه الحقوق وفقا

 "بھذا المیدان, ولا سیما حیثما یعتبر الطفل عدیم الجنسیة في حال عدم القیام بذلك.
ً على مصالحھ  -1" :20المادة  للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بیئتھ العائلیة أو الذي لا یسمح لھ, حفاظا

 ھما الدولة.  الفضلى, بالبقاء في تلك البیئة, الحق في حمایة ومساعدة خاصتین توفر
 تضمن الدول الأطراف, وفقاً لقوانینھا الوطنیة, رعایة بدیلة لمثل ھذا الطفل.   -2 
یمكن أن تشمل ھذه الرعایة, في جملة أمور, الحضانة, أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي, أو التبني, أو  -3 

ند النظر في الحلول, ینبغي إیلاء الاعتبار الواجب عند الضرورة, الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعایة الأطفال, وع
 .  "والدینیة والثقافیة واللغویة الأثنیةلاستصواب الاستمراریة في تربیة الطفل ولخلفیة الطفل 

ه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب التابع لجامعة الدول (18)میثاق حقوق الطِفل العربي - ، وھو میثاق أقرَّ
بنیھ من قِبل سبعة من الدول العربیة وكان من ضمنھا دولة فلسطین، ویجُسِد ھذا المیثاق ضرورة توحید العربیة، وتم ت

من المیثاق نصت  3الجھود العربیة، ویؤكد على الالتزامات الدولیة في مجال رعایة الطفل وضمان حقوقھ، وفي المادة 
على أنھ في حال فقدت الأسرة  6ولة والأمة وتؤكد المادة على أن توفیر الرعایة للأطفال ھو مسؤولیة عامة تقوم بھ الد

فإن الأسرة البدیلة ھي الخیار المقدم لحل ھذه المشكلة، لكن لم ینص المیثاق بشكل صریح على فئة مجھولین النسب ولا 
 توُجد مواد ذات علاقة مباشِرة بھذا السیاق.

سب                       القـانـُونیِة لمجھولِـي الحمایةأوجُـھ المبحث الثاني:   النَّـ
من خلال توفیر الرعایة الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة والدینیة وغیرھا  (19)جاء الإسلام واھتم بشكل كبیر باللقطاء

سنتّ  قد دول نجدفالأمر مختلِف بعض الشيء، فقد تباینت الدول في الاھتمام بھذه الفئة لذلك لھم، أما في وقتنا المعاصِر 
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صدرَ ، ودول أَ سیاق قوانینھا المحلیةذكره في تطرقت لھذا الأمر من خلال  ودول ،انین خاصة لرعایتھم وحمایتھمقو
فیھا مجلس الوزراء قرارات تنفِیذیة لرعایتھم، ودول أخُرى جاء فیھا أمر مجھولین النسب ضمن تعلیمات صادرة عن 

 (20)الكثیر من المؤسسات والمجتمعات الإیوائیة الدول دتأوج لكل ما سبقبالإضافة وزارة التنمیة الاجتماعِیة، و
 الخاصة بھم.

عتلطفل مجھول النسب ھو مواطن من الدرجة الأولى، وقد في الدول الغربیة، ا ونظُِمَت لھ  لھ القوانین شُرَّ
فالأمِر  عربیةمجتمعاتنِا ال يكافة حقوقھ، أما فضمانـاً منھا على حصولھ على  والدراسات والمؤسسات (21)المشاریع

م لھم ید قدِ تحمى ھؤلاء الأطفال من المجتمع وتدافع عن حقوقھم وتُ وشامِلة ، حیث لا یوجد قوانین واضحة مختلِف جِداً
 .ر لھم المعیشة الكریمةوفِ العون والمساعدة وتُ 

شرّع إلى نجد أنھا ذكرت ما یسعى الممن قانون الطفل الفلسطیني  2المادة  في القانون الفلسطیني وحسب نص
توفیره من خلال نصوص مواد ھذا القانون ومن ضمنھا ھدفھ بإعداد الطفل لیكون قادر على العیش حیاة حرة بین أفراد 

 مجتمعھ، وكذلك تھدف إلى حمایة حقوق الطفل العامة من بقاء ونماء وتمتع بحیاة حرة وآمنة .
ي متضامن قائم على نِ أن یعیش وسط مجتمع مدَ  -نت فئتھأیـاً كا-الطفل  فإنھ وبناءً على ما أقرتھ ھذه المادة من حق

سب یعیش بلا و ،الحقوق والواجبات وأن ینشأ في بیئة حرة وآمنة بعیدة عن أي شكل من أشكال الاضطھاد مجھول النَّـ
 .لذلك یترتب على الدولة مسؤولیة توفیر ذلكوالدین یوفران لھ الحمایة والحیاة الكامِلة 

 اءات القانونیة الواجب اتباعھا في حال إیجاد طفل مجھول النسب المطلب الأول: الإجر
مؤخرًا أصدرَ مجلس الوزراء الفلسطیني قرار یصادِق فیھ على دلیل إجراءات العمل مع الأطفال مجھولي النَّسب 

سب والأطفال غیر ، و"یھدف ھذا الدلیل إلى تحدید وتنظِیم إجراءات التعامُل مع الأطفال مجھولي النَ (22)وغیر الشرعِیین
من ذات الدلیل، وبناءًا  2الشرعیین بھدفَ توفیر الحِمایة والرِعایة لھم من لحظِة حصول الواقعِة"، وھذا حسب المادة 

على ذلك حدد القرار الإجراءات القانونیة التي یجب على كل جھة من الجھات المختصَة أن تقوم بھِا بمجرد العثور على 
الحمل غیر الشرعِي أو الولادة غیر الشرعِیة وذلك بشكل مفصل ودقیق، وانتھج ھذا القرار ذات الطِفل أو اكتشاف حالة 

ویترتب على ذلك اختلاِف  (23)9نھج نظام الأسر الحاضِنة بالتفریق بین مجھول النسب والطفل غیر الشرعي في المادة 
خاصَة بالطفل غیر الشرعِي، وما تمیزت بھ ھذه ذكَرت الإجراءات ال 14-10في الإجراءات المتبعة لكل منھما، فالمواد 

المواد أنھا أیضًا وضعت إجراءات محددة لحالة الحمل غیر الشرعي والولادة غیر الشرعیة فقد یصل أمر الطفل غیر 
 8-3الشرعِي للجھات المختصة في مرحلِة الحمل أو في مرحلة الولادة والإجراءات في كلاھما مختلِفة، أما المواد 

التي توسعتَ بشكِل كبیر في بیان الاجراءات  15بین الإجراءات المتعلقة بالطفل مجھول النَّسب، وأخیرًا المادة جاءت ت
 التي تتبع في حالة وفاة الطفل مجھول النسب أو غیر الشرعِي.

ع الفلسطیني عن باقي الدول في ھذا الدلیل الذي لم أجد لھ مثیل في الدول الأخرى ل البحث من خِلا وتمیز المشرِّ
شبیھة جِداً بھذا القرار بل تكاد  (24)باستثناء دولة الإمارات العربیة المتحدة التي أصدرت لائحة تنفیذیة والقراءة المتاحَة

تكون أكثر شمول منھ كونھا لم تكتفي فقط بإجراءات ما بعد العثور على الطفل بل امتدت إلى كافة الجھات والأقسام 
قت إلى الرعایة البدیلة بشقیھا بشكل إجرائي مفصل وواضٍح، ولكن یرى الباحِث أن دلیل المھتمة بھذا السیاق وتطر

الإجراءات الفلسطیني قد كان كافیـاً ووافیـاً من الناحِیة  الإجرائیة، وأكدتّ على ذلك المستشار القانوني في مدیریة 
ن المشرّع الفلسطیني قام بسد كافة الفجوات الداخلیة "الأحوال المدنیة" في الخلیل نورا خضر القواسمي، فھي ترى أ

والثغرات بمجرد وضع ھذا الدلیل، فنحن الآن لسنا بحاجِة إلى قانون مستقِل، وأي شخص یطلع على ھذا الدلیل یصبح 
 (25)على درایة واسعة بكل ما یتم اتخاذه اتجاه ھذه الفئة ومعرِفة الجانب العملي بشكل كافي.

 لجھات المختصَـة:أولاً: تسلیم الطفل إلى ا
جھول الوالدین یسلم دیث الولادة مَ فل حَ ر على طِ ثِ إذا عُ "فإنھ  الفلسطیني ) من قانون الأحوال المدنیة22حسب المادة (

 ر بھا لإحدى الجھات التالیة:ثِ فورًا بالحالة التي عُ 
سسة أن تقوم بإخطار جھة إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حدیثي الولادة لرعایتھ صحیاً وعلى المؤ -

 الشرطة المختصة.
 جھة الشرطة التي عثر علیھ بدائرة اختصاصھا. -
 .رئیس الھیئة المحلیة -

 وعلى كل من الجھات السابقة أن تقوم بالأعمال التالیة: 
لعثور على الشرطة أو الھیئة المحلیة تحریر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فیھا الطفل "یبین فیھ مكان ا-1
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قد یكون بھ من  اوأوصافھ، وم  علیھ، وتاریخھ، وسن الطفل بالتقریب، وجنسھ(ذكرًا أو أنثى)، والحالة التي  وجد علیھا،
 علامات ممیزة ووصفـاً للملابس والأشیاء المادیَّة الموجودة معھ، والمكان الذي وجد فیھ.

 الشؤون الاجتماعیة.یتم تسلیم الطفل والمحضر إلى دار رعایة معتمدة من وزارة -2
ت الخاصة بقیده في السجل المدني االإجراء الاجتماعیة باتخاذتقوم دار الرعایة و بالتعاون مع وزارة الشؤون -3

باسم رباعي وھمي وتثبت دیانتھ مسلمـاً بعد مضي ثلاثة أشھر من العثور علیھ مالم تدل القرینة على خلاف ذلك، كما 
 انة بما یتلاءم مع مصلحة الطفل الفضلى. تقوم بالإجراءات الخاصة بالحض

إذا كان المولود الذي عثر علیھ میتـاً فعلى الشرطة أو رئیس الھیئة المحلیة تحریر محضر بذلك مرفق بتقریر -4
الطبیب الشرعي حول عمر الطفل ووقت وفاتھ وأسباب الوفاة وترسل الشرطة أو رئیس لھیئة المحلیة بلاغـاً عن الوفاة 

 "ن المحضل إلى الدائرة المختصة لقیده في سجل خاص.مع صورة ع
فإنھا قیدتّ حدود اختصاص ھذه  3أما في القانون الاتحادي الإماراتيِ بشأن رعایة مجھولي النسب في المادة 

الإجراءات في حالة العثور على مجھول النسّب لِـ مركز الشرطة فقط، فمن یعثر على طفل یقوم بتسلیمھ لمركز 
سواھا، على خلاف المشرع الفلسطیني الذي توسع في نطاق الاختصاص لكل من دور الرعایة ومركز  الشرطة دون

 الشرطة والھیئات المحلیة.
ع الإماراتي ألزم مركز الشرطة بإخطار النیابة العامة بذلك وأن إحالتھ إلى دار الرعایة الاجتماعیة  أیضـاً المشرِّ

لیة على عكس المشرع الفلسطیني الذي لم یشیر إلى ذلك مطلقـاً في ھذا والتسجیل یكون بالتنسیق مع وزارة الداخ
القانون، ولكن حسب مقابلة إذاعیة أجُریت مع الناطِق باسم الشرطة الفلسطینیة المقدَّم "لؤي ارزیقات أشار إلى أنھ:" 

لصحیة لھؤلاء الأطفال، وكذلك م الرعایة ایبإبلاغ النیابة العامة والتنسیق مع وزارة الصحة من أجل تقدتقوم الشرطَة 
وعند تسلیم ، دائرة الإفتاءالمحافظِ ویتم إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعیة من أجل تقدیم الدعم للأطفال، بالإضافة إلى 

مع ھذه  فقط شرافي وتنسیقيإالطفل إلى وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعیة ینتھي دور الشرطة وتقوم بدور 
في ذات  الاجتماعیة براغیث براغیث تنمیةر دائرة دور الحضانة والأسر الحاضنة في وزارة الوقال مدی، (26)"الجھات

بلاغ الشؤون الاجتماعیة بوجود طفل مجھول النسب یتم تحویلھ للمستشفى لمتابعة إإنھ في لحظة المقابلة الإذاعِیة:" 
قلھ إلى دور الرعایة المجھزة لاستقبال الطفل وضعھ الصحي، وبعد انتھاء التحقیق بالتنسیق مع الجھات المختلفة یتم ن

 . (27)"ومن ثم اصدار شھادة میلاد لھ حتى یتم وضعھ على لائحة الانتظار للاحتضان
على ھذه الإجراءات، والتي أشارت إلى أن الاختصاص  19نصت المادة  (28)وفي قانون الأحوال المدنیة الأردني

من قانون الأحوال  25القرى، والمشرّع المصري نص على ذلك في المادة  فیھا لمركز الشرطة في المدن وللمختار في
ووازن فیھ بین ما جاء في القانون الفلسطیني والمصري من حیث الاختصاص الذي قیده بثلاث جھات وھي:  (29)المدنیة

 دور الرعایة الاجتماعیة والشرطة والعمدة أو الشیخ في القرى.
اء الاختصاص في ھذه الإجراءات للجھات الثلاثة ففي ذلك رعایة لمصلحِة أصاب المشرّع الفلسطیني في إعط

الطفل مجھول النسب وتوفیر أكبر عدد من الجھات التي تسعى لتسجیلھ ورعایتھ واحتضانھ، ولكن كان من الأفضل أن 
من إجراءات تحقیق یشیر المشرّع الفلسطیني إلى ضرورة إخطار النیابة العامة بحالة العثور على الطفل لما في ذلك 

حول ھویة الطفل ومحاولة العثور على والدیھ في أسرع وقت لتفادِي حالة انتساب طفل مجھول النسب إلى دور الرعایة 
 الاجتماعِیة.

 ثانیـاً: تسجیل الطفل مجھول النسب:       
نیة إذا كان مجھول لقد اتفقت القوانین في كل من فلسطین والأردن ومصر بشأن تسجیل الطفل في السجلات المد

الأبوین أنھ یكون باسم وھمي، والأصل أن لا یذُكَر اسم الأم والأب في السجلات إلا في حالات استثنائیة وھي: طلب 
خطي من الأبوین ویكون ذلك بإقرار البنوة أمام شاھدین أو بحكم قضائي بثبوت النَّسب ولكن لا یطبق ھذا الاستثناء 

ة أن یكون الوالدین من المحارم أو أن تكون الوالدة متزوجة وكان المولود من غیر ویحظر تسجیل الأبوین في حال
من قانون الأحوال  27من قانون الأحوال المدنیة الفلسطیني، والمادة  (30)25-23زوجھا، وھذا ما أكدت علیھ المواد 

ماراتيِ فإنھ لم یتطرق إلى حالات حظر من قانون الأحوال المدنیة الأردني أما المشرّع الإ 22المدنیة المصري، والمادة 
 تسجیل اسم الوالدین. 

إن النصوص القانونیة سالفة الذكر واضحة حیث وضع المشرع في الاعتبار عند وضع ھذه النصوص المحافظة "
ده على النظام العام والآداب داخل المجتمع فالمجتمع لا یتقبل أن یسجل ابن غیر شرعي ویذكر اسم والدتھ أو اسم وال

بحیث یصبح محط ازدراء في المجتمع من ناحیة أخرى لم یترك المشرع مسألة تسمیة الطفل مجھول النسب دون حل 
بل نص على أن كل طفل یولد لأبوین مجھولین یسمى باسم رباعي مثلھ مثل أي فرد في المجتمع بشرط إن یكون الاسم 
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نص القانون جاء ، داع الناس أو خداع المسئولین في الدولةوھمي وذلك منعاً لاختلاط الأنساب ومنعاً للبس وإیھام وخ
متفقاً مع أحكام الشریعة الإسلامیة التي اعتبرت أن إلحاق اسم الحاضنة أو اسم مربیھ أو ملتقطھ إلى اسم مجھول النسب 

 (31)."من كبائر الذنوب
مجھول النسب في السجلات من قرار مجلس الوزراء بنظام الأسر الحاضنة إن تسجیل الطفل  4وحسب المادة 

المدنیة ھو من مھمة وزارة التنمیة الاجتماعیة وقد قید المشرّع ھذه المھمة بمدة أقصاھا ثلاثة أشھر، فبعد تبلیغ وزارة 
الداخلیة كون ھي المسؤولة بعد ذلك عن إخراج شھادة المیلاد، وأشار الأخصائي الاجتماعِي اسكندر أندون أحد 

ھبات المحبة إلى أن "ھناك الكثیر من الأطفال مجھولي النسّب في الجمعیة حتى ھذه اللحظة المسؤولین في جمعیة را
وبعد تجاوزھم عمر السنة والسنتین وأكثر لم یحصلوا على شھادات میلاد من وزارة الداخلیة لأسباب غیر واضِحة وأن 

عدم وجود شھادة میلاد خاصة بھ ھناك تقصیر بشري من ھذه الجھات مما یعرض الطفل إلى ضیاع فرص احتضانھِ ل
سب أنھ أصبحَ بالإمكان تسجیل الطفل باسم العائلة وأضاف إلى أنھ حدیثـاً وفیما یتعلق بتسجیل الطفل مجھول الن

المحتضنة وذلك لمراعاة ما قد یتعرض لھ الطفل من مواقف في مجتمعھ بعد الاحتضان مشیر إلى أن ھذا لا یعني 
انتسابھ إلى العائلة فشھادة المیلاد لأي طفل محتضن یكون مرفق معھا طلب الاحتضان والأوراق الرسمیة الخاصة 

 .(32)"بالاحتضان
في إحدى اللقاءات الإخباریة  الاجتماعیة خلود عبد الخالق تنمیةمدیر عام الشؤون القانونیة في وزارة ال و"نوھت

إلى وجود إشكالیة حول تفھُم المجتمع المحیط لھذا الطفل، فكلما یكبر الطفل ویذھب إلى المدرسة یبدأ بالانتباه إلى  معھا
ن، والذي یعتبر شرعي ولكن یشكل سم الأب المحتضِ افي شھادة میلاده وبین  سم الأب الموجوداالاختلاف ما بین 

فتحنا في الشؤون الاجتماعیة نقاشًا واسعاً مع دار الإفتاء؛ من أجل  وأشارت:"، مشكلة حقیقیة للأسر الحاضنة والطفل
ھذه الأسرة الحاضنة مع قطع الحصول على فتوى شرعیة بما لا یتعارض مع الدین، وفیھا قد یمنح الطفل اسماً شبیھاً ب

سم الا نحن مقتنعون بأن الھدف من وأضافت:، سم الجد أو اسم الأب"اسم الثلاثي من خلال اللعب بالنسب من الا
وقدمنا مذكرة قبل ما یقارب سنة إلى مجلس الوزراء من أجل إعطاء ، الوھمي قطع النسب حسب سجل الأحوال المدنیة

 (33)"علیھ مجلس الوزراء وأصدر قراراً بإعطاء الطفل اسم العائلة المحتضنة سم عائلة المحتضن، ورداالطفل 
لأن معرفة الطفِل المحتضن وبشكل مفاجئ من المجتمع أن عائلتھ ھي عائلة حاضنة وأنھ بلا أصل وبلا عائلة قد 

سبب المضایقات المستمرة یؤثر علیھ بشكل سلبي مما قد یدفعھ إلى الانتحار، وھذا ما قام بھ أحد شباب مدینة الخلیل ب
من المجتمع أنھ بلا نسب ومحاولة أقاربھ إخراجھ من منزلھ وحرمانھ من المیراث بعد وفاة والده الحاضِن مما دفعھ إلى 

 (34)الانتحار شنقـاً.
وأضافت المستشار القانوني نورا خضر القواسمي أنھ لا یوجد نص في القانون یمنع من تغییر الاسم للطفل مجھول 

نَّسب بغض النظَر عن رأي الشریعة الإسلامیة وأنھ مؤخرًا وقبل ما یقارب سنة ونصِ تم صدور قرار قضائي من ال
المحكمة المختصَة بتغییر عائلة طفل مجھول النسّب إلى عائلة أسرتھ الحاضِنة مؤكِدة إلى أن الداخِلیة لا تقوم بأي تغییر 

 (35)إلا وفق قرار قضائي.
لطفل مجھول النسّب بحاجَة إلى أن یتم إیجاد حَل مناسب لھ ولجمیع الأطراف فیما یتعلق ویتبین مما سبق أن ا

بتسمیتھ فبما أن تسجیلھ على اسم الأسرة الحاضنة مع الإشارة إلى أنھ محتضن لا یعتبر تبني فقد یكون حل مناسب 
 ل دقیق.لتفادي قسوة المجتمع، لذلك لا بد من وجود نص قانوني لتنظیم ھذه المسألة بشك

وإلى جانب السجلات المدنیة فإن وزارة التنمیة الاجتماعِیة ملزمة بإعداد مجموعة من السجلات الخاصة بمجھولي 
التي تكون مربوطة مع سجلات وزارة الداخلیة ومؤسسة  نالنسب وفاقدي الرعایة الأسریة والأطفال غیر الشرعیی

ع الوزارة بأن تقوم بتسجیل الرعایة الاجتماعِیة، وأیضـاً مجموعة من السجلات  الخاصة بالأسر الحاضنة، وألزم المشرِّ
 اسم الأم إذا كان معلوم لھا في سجلات الوزارة بشكل صریح وكامل حسب ما ورد اسمھا في سجلات الداخلِیة.

 الرعایة البدیلة المقدمِة للأطفال مجھولي النسّب : المَـطلبَ الثانيِ
من أھم الحقوق التي یجب أن یحصل علیھا الطفل وبشكل خاص مجھول النَّسب،  یعتبَر الحق في الرعایة البدیلة

كونھ وبشكل أساسِي ھو فاقد للرعایة الأبویة الأسریة، مما یتحتم على الدولة أن تقوم بإیجاد البدائل لھذه الرعایة، فالطفل 
ئتھ بطریقة سلیمة، وھذا ما یمكن في مراحلھ العمریة الأولى ھو بحاجة كبیرة إلى أن یتم احتضانھ ورعایتھ وتنش

من اتفاقیھ حقوق الطفل، وھذا الحَق مازال مھمشـاً في كثیر من الدول  20استنتاجھ من خلال التفحص الدقیق للمادة 
"إلا أن التشریع الدولي یحتوي العدید من التناقضات عندما یتعلق الأمر بحق الطفِل في الرعایة والمجتمع الدولي كـكل، 

، ألأمر الذي قدَ یؤدي إلى عدم ضمان (36)وذلك بسبب إعطاء الدول سلطة واسِعة في تحدید شكِل الرعایة البدیلة البدیلة،
 .(37)الوسط الأسري للطفل في بعض الدول"
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حسب القانون الدولي فإن الرعایة البدیلة على المستوى الدولي وحسب قرار الجمعیة العامة "المبادئ التوجیھیة 
مسمیات عدة منھا: الحضانة، الكفالة، التبني، رعایة  إما أن تكون ممثلة بالأسُر البدیلة ولھا (38)یلة للأطفال"للرعایة البد

وعند النظر إلى الرعایة التي تقوم على توفیر الوسط " ،ذوي القربى وغیرھا التي قد تكون رسمیة وغیر رسمیة
، أو تكون ممثلة (39)"صیر أو الطویل في بیئة أسریةالأسري البدیل فإنھ یقصد بذلك وضع الطفل على المدى الق

بمؤسسات الرعایة البدیلة التي تكون تحت إشراف سلطات معینة ولھا مسمیات عدة منھا: ملاجِئ الأیتام، دور الأطفال، 
ة التي الرعایدور الرعایة وغیرھا، وبذلك فإن الرعایة البدیلة تكون مسؤولیة مشتركة بین أفراد المجتمع والدولة، "و

تقوم على الوضع في المؤسسات أو ما یسمى بالرعایة المؤسسیة أو الرعایة الإیوائیة فھو وضع الأطفال الفاقدین أو 
، فالأفراد یجب علیھم قدر الإمكان (40)"المعرضین لخطر فقدان رعایة الوالدین أو من ھم في حكمھم في المؤسسات

لأسریة وذلك تحت إشراف ومتابعة الدولة، أو تشكیل المؤسسات الأھلیة المبادرة في احتضان الأطفال فاقدي الرعایة ا
وغیر الرسمیة لاحتضانھم فإن لم یبادروا على ذلك تقوم الدولة بتوفیرھا من خلال قوانینھا وأنظمتھا ومؤسساتھا، ولكن 

ھذا یمكننا ملاحظتھ و ،ةلدات ذات الصھالمعام صیاغة أحكا نفي الرعایة المؤسسیة م الأطفالر التردد في وضع ھیظ"
 .(41)من اتفاقیة حقوق الطفل" 3الفقرة  20من خلال المادة 

في فلسطین كانت الرعایة البدیلة التي اختارتھا الدولة من خلال: الأسر الحاضنة(البدیلة)، ومؤسسات الرعایة 
 32سر البدیلة  وذلك حسب المادة الاجتماعیة الخاصة والعامة ولكن لا یتم اللجوء لھذه المؤسسات إلا إذا لم تتوفر الأ

من قانون الطفل الفلسطیني، وكذلك الحال في مصر فالمشرّع المصري قد نظم الرعایة البدیلة في الفصل الثاني من 
، ووافقھم في ذلك المشرّع الإماراتي في 2010لسنة  2075رقم قانون الطفل المصري المعدل بقرار مجلس الوزراء 

طفل الإماراتي، أما المشرّع الأردني فإنھ یفتقر لوجود قانون طفل ینص بشكل صریح على من قانون ال 24المادة 
 الرعایة البدیلة المقدمة للأطفال محرومین من البیئة الأسریة. 

تم تنظیم الرعایة البدیلة لمجھولي النسب المتمثلة بالأسر البدیلة في فلسطین من خلال قرار مجلس الوزراء بشأن 
بلائحة الأسر  2014 لسنة مجلس الوزراءصادر عن  ھناك قرار، ویجدر الإشارة إلى أن 2013ة لعام الأسر الحاضن
 2014من اللائحة لعام  2؛ ففي المادة 2013وھذه اللائحة قد تتعارض مع نظام الأسر الحاضنة لعام  (42)البدیلة المؤقتة

د عن ذویھ، وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال . الطفل الذي لا یمكنھ الإرشا1إن من ضمن الفئات المستھدفة:" 
ھو من ضمن مجھولي النسب  2013" أي الطفل الذي فقد والدیھ وھذا الطفل وحسب النظام لعام على محل إقامتھ.

فاقدي الرعایة الأسریة، وھنا تظھر لدینا إشكالیة في تطبیق كل من النظام واللائحة لكن حسب التدرج التشریعي فإن 
 ة والقرارات ذات مرتبة أعلى من اللوائح، أي أن النظام ھو أولى بالتطبیق من اللائحة.الأنظم

أنھا تفترِض وجود والدین للطفل لكنھم  2014من جانب آخر یتبین للباحِثة من النظر إلى نصوص اللائحة لعام 
أن بقائھ مع أسرتھ الأصلیة تعرضوا إلى ظروف طارئة أدت إلى استحالة رعایة الطفل في أحضان أسرتھ الأصلیة أو 

یعرضھ للخطر أو الاستغلال، مما دفع الدولة إلى إیجاد أسر بدیلة لھم لحین زوال ھذه الأسباب، ولا یمكن انتقال 
كان النص فیھا صریح  2013الرعایة للأسر البدیلة إلى بصدور قرار قضائي بذلك، أما الرعایة البدیلة في النظام لعام 

 .فة ھم الأطفال مجھولي النسب والأطفال فاقدي الرعایة الأسریة والأطفال غیر الشرعیینبأن الفئات المستھد

II –الخاتمة: 

وفعال إزاء الوضع الراھِن، لحل ھذه المشكلة  صإنھ لمن الضروري اھتمام المشرع بمجھوليّ النسب بشكل خا
وقائي للقانون بمحاربة الظواھر والأسباب التي أداء الدور الفإنھ یجب  من جذورِھا، فمثلاً: فیما یخص قانون العقوبات

خلال: محاربة الدعارة والعلاقات غیر الشرعیة بشكل عام حتى لو كان الطرفان  من ،تؤدي إلى ظھور ھذه الظاھرة
 . مادیـاً أو معنویـاً متزوجان مثلما ھو مأخوذ بھ في الشریعة, ومحاربة استغلال مجھولي النسب سواء كان غیر

 
الفلسطیني رغم أنھ نظم الأمور المتعلقة بإجراءات التعامل مع مجھول النَّسب والأسر الحاضِنة إلا أنھ القانون 

تجاھـل كثیر من الأمور المرتبطة بمجھول النسب بحد ذاتھ من ماھیة وحقوق وغیرھا، لكن ومقارنة مع باقي القوانین 
ھذه المسألة عندما حاول معالجتھا بشكل غیر مباشِر، فھو توصلت إلى أن المشرّع الفلسطیني اتخذ الطریق الحیادِي في 

لم یضع قانون خاص نظرًا إلى خصوصیة وحساسیة ھذا النوع من الأمور وحتى لا یشُعِر أفراد المجتمع أن ھكذا نوع 
ي من الأطفال أصبح وجوده أمر مقبول وطبیعي وإنما جعل الأمر مبھم عن المجتمع والأفراد واتبع أسلوب التكتم ف

الاجراءات، فلم یكن سھلاً على أي فرد الاطلاع على أي جزئیة متعلِق بمجھولي النسّب، ولكن وراء جدران الوزارات 
ودور الرعایة الاجتماعیة یوجد سلسلة طویلة من الاجراءات التي تسعى جاھدة لحمایة حیاة والحفاظ على روح طِفل 

 جدید للاستمرار في ھذا المجتمع.
 وما یتضمن فحواه توصل الباحِث إلى النتائج التالِیة:ومن خلال البحث 

المشرّع الفلسطیني لم یخُصص قانون مُستقِل للأطفال مجھولین النسّب، لكِنھ رسم خُطوط عریضة متفرِقة بشأن  .1
الإجراءات المتبعة لرعایتھم من لحظة ولادتھم ولحین نضوجِھم أو ما بعد ذلك، وقد یكون في ھذا الأمر عجز 
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ظیم من قِبل المشرع؛ لأن الفرد یصعب علیھ الوصول لھا بسھولة ویسر كون كل جزئیة جاءت ضمن في التن
 منظومة تشریعیة مختلِفة عن الأخرى. 

 فرّق قرار مجلس الوزراء ما بین مجھول النسّب والطفل غیر الشرعِي وغالِباً الأفضل اعتبارِھم من ذات الفِئة.  .2
من الجانِب الحقوقي للأطفال مجھولي النَّسب، فلا یوجد نصوص صریحة  ھناك قصور في القوانین الفلسطینیة .3

 على الحقوق التي یجب أن یحصلوا علیھا.
ع الفلسطیني قد سدّ الكثیر من الثغرات القانونِیة من خلال دلیل  .4 من الناحِیة الإجرائیة یكاد یكون المشرِّ

 ه لبعض الجزئیات.الإجراءات وقرار مجلس الوزراء بغض النظر عن ما تم انتقادِ 
ع الفلسطیني بالرعایة البدیلة المقدمة للأطفال مجھولي النَّسب ولكن من جانِب الأسر الحاضِنة  .5 اھتم المشرِّ

 وأغفل الأمور المتعلِقة بدور الرعایة الاجتماعِیة.
 

  ::من التوصیات التي اقترحھا في نھایة ھذا البحث
 ليّ النَّسب".وضع قوانین شامِـلة وموسعة تحت عنوان "مجھو .1
من العدالة والاحترام في المجتمع فمھما كانت  براز وجھ الرحمة مع مجھولي النسب من خلال إعطائھم حقھمإ .2

القوانین توفر لھم كافة الحقوق البشریة فھذا غیر كافي في مجتمع یقلل من مكانتھم، فما فائدة نصوص تمنح 
 الحقوق و شعب یسلب الحیاة؟

 على أكمل وجھ. وحضانتھ ة مادیاً ومعنویاً، لتقوم بحق رعایة الطفلمساعدة الأسر الحاضنِـ .3
وضع عقوبات صارِمة لكل شخص یلقي بطفلھ أو یتخلى عنھ أو یساھم في خلق ھذه الفئة في مجتمعاتنا  .4

 العربیة.
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 .61ص 

تشرین الثاني/  24مقابلة مع فضیلة المفتيِ محمد ماھِر مسودة، المفتيِ الشَرعِي في دار الإفتاء الفلسطینیة، الخلیل، -6
 .2023نوفمبر 

، 2013تموز/ یولیو  16م) بنظام الأسر الحاضِـنة، الصادر بتاریخ 2013) لسنة (10قرار مجلس الوزراء رقم (-7
 .65، ص 2013تشرین أول/ أكتوبر   22، 102الوقائع الفلسطینیة، العدد 

 27، الجریدة الرسمیة،  2010حزیران/ یونیو  27الصادر بتاریخ  137قانون الضمان الاجتماعي المصري رقم -8
 .25، العدد 2010حزیران/ یونیو 

، 2012یونیو  حزیران/ 7الصادر بتاریخ  1القانون الاتحادي الإماراتي بشأن رعایة الأطفال مجھولي النسب رقم -9
 .537الجریدة الرسمیة، العدد 

م، دون توثیق، الموقع الإلكتروني لوزارة التنمیة الاجتماعیة الأردنیة، 2013تعلیمات الاحتضان لسنة -10
.mosd.gov.jo  

، ص 4455، عدد 17/9/2000)، 2000(قرار التعامل مع الجثث مجھولة الھویة لسنة 2000قرار لسنة -11
3986. 

 ) من قانون الأحوال الشخصیة المطبق في فلسطین.147( المادة-12
دراسة تأصیلیة تحلیلیة على ضوء قواعِد القانون –السید أحمد علي بدوي، "الوضع القانوني للطفل الطبیعي -13

 .492-489، ص 669-485، ص 2016، إبریل 59، العدد مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة"، -الرومانيِ
 ، مكتب المفوض السامي، الأمم المتحدة.1948كانون الأول/ دیسمبر  10المي لحقوق الانسان، الإعلان الع-14

http://www.unicef.org/ar
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آذار/ مارس  23، دخلت حیز النفاذ 1966كانون/ دیسمبر 16العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، -15
 .، مكتبة حقوق الانسان، جامعة منیوستا1976

حقوق الطفل  دة لحقوق الطفل أول وثیقة في تاریخ العلاقات الدولیة المُعاصَرة، تفرضتعتبر اتفاقیة الأمم المتحَِ -16
إعلان جنیف حول حقوق الطفل لعام  على الدولة بقوة الإلزام القانوني، وقد سبق ھذا المُؤتمَر اتفاقیات أخرى مثل:

 ت لم تحمِـل صفة الإلزام.، ولكن ھذه الاتفاقیا1959، وإعلان الأمم المتحدة حول حقوق الطفل لعام 1924
حقوق الطفل في   -3الحقوق التنمویة،  -2الحقوق المعیشیة،  -1أقسام وھي:  4یمكن تقسیم ھذه الحقوق إلى -17

 حقوق الطفل الاجتماعیة.  -4الحمایة من أي اعتداء أو إساءة معاملة أو إیذاء أو إھمال أو استغلالھم بأي شكل، 
 ، جامعة الدول العربیة.1984، كانون أول/ دیسمبر میثاق حقوق الطِفل العربي-18
تجب  -2حق التقاطھ واجب كفایة إن لم یخف علیھ وإلا تعین،  -1وحسب الشریعة الإسلامیة فإن من حقوق اللقیط: -19

لا  -3حضانتھ ونفقتھ على بیت المال حتى یبلغ قدرة الكسب إن كان ذكراً وإلى دخولھا لبیت زوجھا إن كانت أنثى، 
اللقیط حر ومالھ إذا مات لبیت مال  -4جوع للملتقط بما أنفق ما لم یكن للقیط مال، وعلم بھ الملتقط حال الإنفاق، ر

ً لأنھ یحلل ما حرم الله، فتختلط الأنساب ویكثر النشوز في حالة التبني المنھي عنھ  -5المسلمین،  لا یجوز تبنیھ مطلقا
لا یلتحق  -7سلمین، وعلى الفطرة إن وجد في غیرھا ما لم یبلغ الحلم، اللقیط مسلم إن وجد في قرى الم -6شرعا، 

"أحكام أبو معیلق، وجیھ اللقیط بملتقطھ ولا غیره إلا ببینة شاھدة أو بوجھ یدل على دعواه، أنظر بشكل موسع إلى: 
ماجستیر في القضاء  اللقیط في الفقھ الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة المعمول بھ في قطاع غزة"، رسالة

 .17، ص 2006الشرعي، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
" درجة تقبل اللقطاء في المجتمع الفلسطیني دراسة سیكولوجیة(مقارنة) "، مجلة كلیة التربیة الھمص، عبد الفتاح -20

 .580، ص 2011، 4، الجزء 35جامعة عین شمس، العدد 
وان "أعشاش الأطفال" الذي یوفر أماكن خاصة في جدران المستشفیات تمكن النمسا مثلاً: تم اقتراح مشروع بعنفي -21

الأم من وضع طفلھا فیھ عند تخلیھا عنھ بدلاً من إلقائھ في المراحیض و سلال المھملات، في المجتمعات الیھودیة 
بشكل موسع إلى: ل، أنضر أیضـاً كان ھناك تشجیع للإنجاب غیر الشرعي وذلك لاستغلال الأطفال كجنود في اسرائی

 سابق.الھمص، مرجع 
قرار مجلِس الوزراء للمصادقة على دلیل إجراءات العمل مع الأطفال مجھولي النَّسب وغیر الشرعیین رقم -22

 .2016شباط/ فبرایر  9/م.و/ر.ح) الصادِر بتاریخ 11/89/17(
ا كان الحمل لأم متزوجِة والإنجاب من غَیر إذ -1: یكون الحمل والمولود غیر الشرعِي في الحالات الآتِیة: 9المادة -23

 إذا كانت الأم عزباء. -3إذا كان الحَمل لأم مطلقَة أو أرمَلة منقضِیة العِدة،  -2الزوج بقرار قضائي شَرعِي، 
في شأن الأطفال مجھولي النَّسب رقم  2012لسنة  1قرار وزاري في شأن اللائحة التنفیذیة للقانون الاتحادي رقم -24

 .2014حزیران/ یونیو  8الصادر بتاریخ  368
تشرین الثاني/  24مقابلة مع السیدة نورا خضر القواسمي، المستشار القانوني لمدیریة الداخلیة في الخلیل، الخلیل،-25

 .2023نوفمبر 
، 2016آیار/ مایو   23، رام الله، نساء اف امدعاء عوض، "الأطفال مجھولي النسب براءتھم لم تشفع لھم"، -62

.radionisaa.ps/ :2024/ 8/ 10، تاریخ الزیارة . 
 المرجِع السابقِ.-27
، الجریدة الرسمیة، العدد 2001كانون الثاني/ ینایر  18الصادر بتاریخ  9قانون الأحوال المدنیة الأردنُي رقم -28

 .2001آذار/ مارس  18،  1204
، 23، الجریدة الرسمیة، العدد 1994حزیران/ یونیو  7ر بتاریخ الصاد 143قانون الأحوال المدنیة المصري رقم -29
 .1994حزیران/ یونیو  9

ً للبیانات التي  23المادة -30 من قانون الأحوال المدنیة الفلسطیني:" إذا كان المولود مجھول الأبوین یكون قیده طبقا
ا في السجل الخاص بذلك إلا بناءً على طلب یدلي بھا المبلغ وتحت مسؤولیتھ، ولا یجوز ذكر اسمي الوالدین أو أحدھم

ً للمادة  ، ویعتبر باطلاً كل تسجیل 22منھما أو منھ أو بناء على حكم قضائي، وإذا لم یتوافر ذلك یعامل المولود وفقا
 لولادة یتم خلافاً لھذه المادة فیما یتعلق باسم الأب والأم."

الوالدین یستطیع الوالدان أو أحدھما الحضور أمام رئیس قسم  من ذات القانون:" قبل تسجیل ولادة مجھول 24المادة 
السجل المدني والإقرار بأبوتھ أو أمومتھ للطفل بإقرار كتابي مصدق علیھ من شاھدین معروفین على أن یراعى في ذلك 

 أحكام إثبات النسب المعمول بھا في فلسطین."
لرئیس قسم السجل المدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كلیھما  لا یجوز 24، 23:" استثناء من أحكام المواد 25والمادة 

 إذا كان الوالدان من المحارم. -حتى وإن طلب إلیھ ذلك في الحالات الآتیة: أ
 إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غیر زوجھا." -ب

http://www.radionisaa.ps/article/4197/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8--%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%87%D9%85
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تموز/  15، لس التشریعي الفلسطینيالمجھدى اللواء، "نسب الأطفال مجھولین النسب في المجتمع الفلسطیني"، -31
 .2024/ 8/ 23، تاریخ الزیارة: plc.ps/ar.، 2009یولیو 

 16مقابلة مع السید اسكندر أندون، أخصائي اجتماعِي حاصل على الماجستیر في العلم الاجتماعِي، بیت لحم،-32
 .2023تشرین ثاني/ نوفمبر 

 15"الأطفال غیر الشرعیین ومجھولي النسب، أسماء وھمیة وقصص طي الكتمان"، زمن برس، ار، عرسماح -33
 .8/2024/ 23، تاریخ الزیارة: zamnpress.com، /2015حزیران/ یونیو 

 6، القدس، سما الإخباریة"قصة مؤثرة: الشاب فراس الذي انتحر لقسوة المجتمع علیھ ومعایرتھ بأنھ "لقیط""، -34
 .2024/ 8/ 23تاریخ الزیارة: ، samanews.ps/، 2014ارس آذار/ م

 مقابلة مع السیدة نورا خضر القواسمي، مرجِع سابق.-35
، 1983لسنة  76في العراق تمثلت الرعایة البدیلة بنظام الضم التي أشار إلیھا قانون الأحداث العراقِي رقم  -36

قرار الضم صادِر من  -لنظام بشكل كبیر عن نظام الأسر البدیلة الموجود في فلسطین من عدة جوانب:ویختلف ھذا ا
قرار الضم یكون على مرحَلتین "ابتدائیة -یكون للأطفال الأیتام ومجھولین النسب الصغار فقط، -محكمة الأحداث، 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة أما الثانیة  6مدتھا ونھائیة" فالأولى یكون فیھا قرار الضم بصفة مؤقتھ ولفترة تجریبیة 
یسجل طالبین الضم كوالدین للصغیر  -یكون فیھا القرار نھائي وترسل نسخھ منھ إلى مدیریة الجنسیة والأحوال المدنیة، 

ون الإلغاء لا ینتھي قرار الضم ویستمر مدى الحیاة ویك -الطفل في حالة الضم یرث والدیھ،  -إن كان مجھول النَّسب، 
للقرار الابتدائي فقط دون القرار النھائي، انظُر بشكل موسع إلى: أكرم زاده الكردي، "أحكام ضم الصغیر في قانون 

 .55، ص 85-55، ص 2018كانون أول/ دیسمبر  8، مجلة جیل الدراسات المقارنةالأحداث العِراقيِ والأردني"، 
فاقدي البیئة الأسریة في القانون الدولي"، رسالة ماجستیر في القانون العام، "الرعایة البدیلة للأطفال زاھدة، راكان -37

 ..2018آب/ أغسطس  8جامعة القدس، فلسطین، 
شباط/  24تكون الإشارة لقرار الجمعیة العامة حول المبادئ التوجیھیة للرعایة البدیلة للأطفال الذي صدر بتاریخ -38

 .2010شباط/ فبرایر  A ،24/434/64) 142/ 64العامة رقم (، كما یلي: قرار الجمعیة 2010فبرایر 
 .64، ص 47زاھدة، مرجع سابقِ، ھامِش -39
 .64المرجع السابق، ص -40
 .64المرجع السابق، ص -41
نیسان/ إبریل  22) بلائحة الأسر البدیلة المؤقتة، الصادر بتاریخ 2014) لسنة (4قرار مجلس الوزراء رقم (-42

 .116، ص 2014تموز/ یولیو   15، 108فلسطینیة، العدد ، الوقائع ال2014
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